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  ودوره في جلب الرضا الشعبي تطور الفكر القانوني من الحكم الى المبدأ
  

  م م تحسين حمه سعيد شمس الدين

  جامعة التنمية  البشرية، كلية القانون والسياسة

  

  :الملخص

يدعي بأن  الفكر القانوني في العصر الحديث مر بث/ث مراحل، يفترض بأن القانون في . ھذا بحث في فلسفة القانون   
وبعدھا تحول الى القاعدة القانونية، في حين انه يرى كمبادئ قانونية في المرحلة الثالثة، وھذا .  البداية يعتبر حكما فقط

اما في المرحلة . يحسب قانونا فقط)  السلطة السياسية(الصادر من قبل حاكم  حي يعني  في  المرحلة ا=ولى ان الحكم 
حيث ان القاعدة القاونية تنفصل  عمن صدرت منه وأن مطبق القانون يمكنه . الثانية نظر الى القانون كقاعدة قانونية

. ن القانون انما ھو مبادئ قانونيةوفي  المرحلة الثالثة ذھب ف/سفة القانون الى ا.  تصور ما ھو مطلوب منه وتنبئه

وھذا يعني تحول القانون من موضوع خارجي الى أمر داخلي، يقوم بتطبيقه الشخص القانوني ايمانا به وليس خوفا من 
  .العقوبة المفروضة عليه فقط

احكام الحاكم  مؤسس  المرحلة ا=ولى، حيث انه ان يقصر القانون في) اوستين(يعتبر فيلسوف القانون ا=نجليزي     
باعتباره القانون قواعد _يمثل المرحلة الثانية وانه اراد ) ھارت(الحي ، في حين ان  فيلسوف القانون المشھور 

اوصل الفكر ) دوركين(بينما ان الفيلسوف ا=مريكي . اكماال النواقص الموجودة في تفكير المرحلة ا=ولى_ قانونية
  ).المبدأمرحلة ( القانوي ال مرحلته الثالثه 

وھذا .  من ناحية اخرى انه جرى في فلسفة السياسة تغييرا جوھريا في مسألة الديموقراطية  والعقد ا=جتماعي   
بفضل اعمال ف/سفة كجون راولز  وھابرماس، حيث لم يبق  اليوم ان السلطة المنتخبة تقوم باتخاذ القرار ولم يعد العقد 

وق الفرد، بل للذب عن حقوق الجماعة ايضا، وان الشعب يشارك السلطة في ا=جتماعي منعقدا بسبب الدفاع عن حق
وھذا يدل على ان فلسفة السياسة توجھت الى التركيز عل أمر داخلي وھو جلب . اتخاذ  القرارات المتعلقة بالجميع

  . رضا الشعب، وبه وصل كل من الفكر القانوني والسياسي الى  النقطة المشتركة

@@

ón‚íqón‚íqón‚íqón‚íq@@@@@@@@

@@

ŽïÜ@ óàó÷@ôn
ò†@ òìóäbàŠóÐ@ óÜ@ Žñíä@ ðîb
bî@ ñŠ�è@ óØ@ pbØò†@ òìó÷@ õó“�äbi@ La†b
bî@ õóÐó ÜóÐ@ óÜ@ óØóîòìóåï"ÜüÙ
ðîb
bî@ñb ŽîŠ@ ómòìíi@ ‹maì†@ òìì†‹ÙŽïq@ IóïäíäbÕÜa@ ò‡ÈbÕÜa@ H@óÜ@ óïïnî‹i@ b
bî@ @õóÌbåi@ óØ@ òìín“îó @ òìói@ ‹maì†@ ì

@çbØóïîb
bî@ójï äò‹q@IóïäíäbÕÜa@ú†bj¾a@Haì@ñbäbà@•óàó÷@L@ôØòŠò†@ôÙŽïäbàŠóÐ@ói@@b
bî@a‡àóØóî@ðÌbäüÔ@óÜ@@óØ@óî
a‹äaŒò†@@ìbšŠóióÜ@@õìì‡åîŒ@ôÙŽîŠa‡mb"Üó
ò†@çóîý@óÜ@ìíšŠò†@Nb ŽîŠ@Ûòì@@b
bî@a‡àòìì†@ðÌbäüÔ@óÜ@Iò‡ÈbÕÜa@H@‹îó


Žî‹Øò‡ŽïuójŽïu@@ a†Šó
ói@ñb
bî@õó
óØ@ìó÷@”ïàóè@ì@òìónŽïiò†@ a†íu@õóØóäòìb‚@óÜ@ b ŽîŠ@ @ãóè@óØ@L@ a‹Ø@>“Žïq@o
ìíióè@çbïäìíi@ a‡àóØóî@ðÌbäüÔ@ óÜ@ñóîòŠìó @ ó’ìó‚@ìì†@ ìó÷@ LoŽî‹Øò‡ŽïÜ@ðš@ñaìa†@oŽïäaŒò†@ N@a†‹maì†@ðÌbäüÔ@ óÜ

óïîb
bî@ñbàóåi@b
bî@óØ@´’ûŠ@òìó÷@üi@b
bî@ôäbØóÐí
óÝîóÐ@IóïäíäbÕÜa@úbj¾aH@b
bî@óØ@ìíi@óîbmaì@ìói@@•óàó÷@L
äaìó÷@ì@ôØòìbä@@ôÙŽïmóibi@üi@b‚ŠóšŠòì@@ðŽîí @ói@ôØòìbä@ôäìíjŽïq@DŠòìbi@ŠóióÜ@oŽî‹Øò†@ŽðuójŽïu@a†Šó
ói@çbîb
bî@õó

ôØòŠò†@ña�
@ð
‹m@óÜ@béäóm@Ûòìóä@çóØò†N@@



çbéïu@ñŽíÙäaŒ@��äaŒ@ñŠbÄŽí MðäbáŽïÝ�L@ @@ @@ð ŠóiI1@H@@òŠbàˆI2H    

ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print)@ PP:182-200 

Doi: http://dx.doi.org/10.25098/1.2.11                        May/2017 

 

  
183 

 

  

@@@b
bî@ óØ@ ìíi@ òìói@ ñDŠòìbi@ ìó÷@ ómaì@ L@ ìíi@ ãóØóî@ ðÌbäüÔ@ ñŠóåŽîíä@ ã�ïÅïmòŒüq@ ô�äbiìbäói@ Àí
óÝióÐ@ ôåïn
ü÷
óáØby@ôáØíy@Ni@Àí
óÝîóÐ@ðmŠbè@oŽî‹Øò†LoŽî‹åia†@ãòìì†@ðÌbäüÔ@ñŠóåŽï
bä@ói@b
bî@ô�äbiìbäó@N@oŽï’ò†@ÛòìŠóè

óîóè@çbØóïîb
bî@ójï äò‹q@ói@@çbîŠòìbi@óØ@oŽî‹Ùi@Šbàˆó÷@óÌbäüÔ@ìó÷@@ñŠóåŽîíä@ói@Óí
óÝîóÐ@ôåïØŠìì†N@@

@@ð
a‹Øíº†@ Ûòì@ ÚŽïmóibi@ óÜ@ ômòŠóåi@ ôØóïîŠbÙäaDŠü @ a‡mó
bï
@ õóÐó ÜóÐ@ óÜ@ òìóÙî†@ ôØóîý@ óÜ  @ ì@ôn
ójŽî‹
@béäóm@ õ‡ï÷@ óØ@ Lìíi@ �"ÜìaŠ@ çüu@ ì@‘bà‹ibè@ Ûòì@ ôÙŽïäbÐí
óÝîóÐ@ ñŠbØ@ ðàb−òŠò†@•óàó÷@ La‡îììŠ@ a‡ïmóî"ýóàüØ
@tì‹ @ôäaóÐbà@íÙ"Üói@Lóïïä@Ûbm@ôäbØóÐbà@óÜ@ç†‹Ùî‹ Šói@béäóm@”ïn
óióà@Lì@pa†bä@ŠbîD‹i@ôä†Ša‰j"Üóè@ñaì†@p"ýó
ò†

a‡’ói@ ðmýìbè@ @ ãóè@ >ï÷@ Ló�"ÜóàüØ@ ì@ómaì@ LŠónäó
@ ónŽïiò†@ ßó @ õ‡äóàaŒòŠ@ ”ïàóè@ ímbØò†@ a‡äbØòŠbî‹i@ óÜ@ ñŠ
Ûóîói@òìóån“îó @pó
bï
@ì@b
bî@õóÐó ÜóÐ@òìò‹ŽïÜ@LôØòìbä@õ‡äóàaŒòŠ@üi@pó
bï
@õóÐó
óÜóÐ@ðäb‚ŠóšŠòìN@@

 

Abstract:  

This research in the philosophy of law field. It claims that legal thought in modern times 

has gone through three stages. It is assumed that the law in the beginning is only a 

judgment. And then turned to the legal rules, And It considered legal principles in the 

third phase, which means in the first stage that the ruling issued by the governor of the 

district (political power) is counted only law. In the second phase, the law was seen as a 

legal rule. Since the rule of law is separate from those who issued it and that the 

application of the law can imagine what is required of it and its prediction. In the third 

stage, the philosophers of the law went on to say that the law is a legal principle. This 

means that the law is transformed from an external issue into an internal matter, which is 

applied by the legal person in his faith and not only out of fear of the punishment imposed 

on him. 

   The philosopher of the English law (Austin) is the founder of the first stage, since he 

shortens the law in the rules of the living ruler, while the philosopher of the famous law 

(Hart) represents the second stage and he wanted - as the law legal rules - complete the 

shortcomings in the thinking of the first stage. While the American philosopher Dworkin) 

brought the third phase of the legal thought (the principle stage). 

   On the other hand, political philosophy has fundamentally changed the question of 

democracy and social contract. This is due to the work of the philosophers such as John 

Rawls and Yurgen Habermas. Today, the elected authority is no longer able to make a 

decision. The social contract is no longer held because of the defense of the rights of the 

individual, but also for the rights of the group. This indicates that the philosophy of 

politics has tended to focus on an internal matter which is to bring the satisfaction of the 

people, by which both legal and political thought have reached a common point. 
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  المقدمة                                                                 

ه في  ان  ا=ھتمام بحقل مھم كفلسفة القانون  في كلياتنا المختصة  بالدراسات القانونية ليس بالمستوى الذي يھتم ب   
جامعات الدول المتقدمة، وان كان رواد القانون في جامعات الدول ا=س/مية بنوا كليات الحقوق والقانون  التي تجاوز 

من قرن على أسس  قانونية فكرية وفلسفية مھمة،  انتجت  فقھا قانونيا غنيا استھل المشرع من  عمر بعضھا اكثر
ا= . والتفسير ال/زم =ستمرار الحياة القانونية الشابة خ/ل القرن المنصرم  ينبوعھا ما يحتاجه من  المفاھيم و ا=فكار

انه مع ا=سف ربما  وبسبب الظروف السياسية غير المستقرة  التي مر بھا تلك  الب/د  لم تستطع ا=جيال الجديدة من 
ي مجال الفكر القانوني  وان كان ھنا  القانونيين ا=ستمرار في اbبداع واbضافة الى ما انتجه نبوغ  الجيل ا=ول ف

وھناك  محاو=ت بل دراسات و بحوث  ومؤلفات قيمة قام بھا الباحثون القانونيون في الب/د ا=س/مية وخاصة نحن 
نمتلك كنزا فقھيا و قانونيا مخفيا كالفقه والشريعة ا=س/مية الغراء، حيث يوصف احد الف/سفة الحضارة ا=س/مية 

  .رة صنع الفقھاء والقانونيينبانھا حضا

بناءا على المبدأ  العلمي المعروف الذي يطلب من الدارس توجيه السؤال المرتبط  بالحقل الذي ھو بصدد  الدراسة   
فعلينا  .فيه بدل محاولة تخلية ذھنه من ا=سئلة حتى = يصبح ذھنه  ذھنا حافظا للمواد دراخا للقواعد الموجودة فقط

فعندما يأتي طالب . الجدية في مجال فلسفة القانون حتى نصل الى العمق الفكري للمولضيع القانونيةتوجيه ا=سئلة 
القانون حتى في دراسته القانونية اeولية  ويسأل عن اeسس الفكرية للدراسات القانونية يكشف  بأنه = يوجد ما يروي 

آراء وتصورات فكرية مھمة عند رجال القانون في ك/  وان كان يوجد. غليله في المجال الفلسفي  والفكري القانوني
  .وھذا ما كشفناه نحن اeجيال المتأخرة من نبوغ عند اساتذتنا في كليات القانون.  مجالي القضاء والتعليم القانوني

مجال عملي   ربما يرجع السبب في  عدم ا=ھتمام بالمجال  الفلسفي  والفكري القانوني الى الذھاب الى أن القانون ھو   
يبدو ان ھذا النوع من التحليل غير . وليس مجا= نظريا مھتما بالفكر كما ھو الحال في الحقول المعرفية اeخرى

  :صحيح بناءا على سببين رئيسين وھما

ان العلوم  القانونية كسائر العلوم ا=خرى لھا جانبان، جانب فكري نظري اساسي يبين فيھا مجال وحدود : او=
. ات القانونية ويبين النظريات  والمفاھيم القانونية فيھا ويبحث عن د=ئل وجودھا وعلل ا=خطاء التي وقعتالدراس

ذات الدرجة الثانية المعتمدة على العقل، المعرفة التي يكون الخطأ فيھاعلى  وبما ان  العلوم الفكرية ھي من المعرفة
  .درجة  من اeھمية = تقل من أھمية الصواب

ان الجانب العملي = يمكنه ان يستقيم في مساره و يصيب في تحقيق نتائجه ما لم يكن مبنيا على أسس فكرية  :ثانيا
من ھنا يظھر . متينة و واضحة حيث ان الفكر المشوّش وكما يقول أحد ف/سفة القانون يولد الھوية والعمل المشوّش

نونية الفكرية الجديدة، ا= وھي فلسفة القانون وتأريخ القانون و اھمية البحث في مسالة مھمة كفلسفة القانون والعلوم القا
  .علم النفس القانوني ومقارنة النظم والشرائع القانونية وعلم ا=جتماع القانوني

ومن ثم حاول الباحث في ھذا البحث المتواضع دراسة مجال صغير في حقل فلسفة القانون وھو محاولة الجواب عن  
  بحثه، وھو ھل القانون حكم ام قاعدة ام مبدأ ؟سؤال كوَن اشكالية 

وبافتراضه ان القانون تطور من الحكم  وتجاوز مرحلة القاعدة القانونية حتى وصل  الى مرحلة المبدئية وأثرَ ھذا  
ا= ان الباحث = يدعي انه سباق في ھذا المجال، بل ان ھناك دراسات قيمة سبقته  . التطور في جلب الرضا الشعبي

  !.ان يضيف  بعض ا=ضافات اعتمد عليھا ويشير اليھا اثناء البحث، وان حاول 

اما بالنسبة للمنھج المعتمد عليه في البحث وھو المنھج العقلي النظري الذي يجب ان يعتمد عليه في ھذا النوع من  
  .         ان يكمله بالمنھج الوصفي المقارن  وان حاول. الدراسات

م البحث الى ث/ثة مباحث      :ومن أجل تحقيق أھداف البحث فقد قسِّ
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  .فقد خصِّص bلقاء الضوء على التعرف بفلسفة القانون وموضاعاته  اما المبحث ا=ول     

س لدراسة تطور الفكر القانوني من  الحكم الى المبدأ القانوني       .و أما المبحث الثاني مكرَّ

  .الشعبي والمبحث الثالث يبحث عن كيفية ا=ستفادة من  تطور الفكر القانوني  ودوره في جلب الرضا   

وأخيرا اختتم الباحث البحث بخاتمة  تضم أھم ما توصل إليھا من نتائج، من غير أن تكون مستغنية عن التفاصيل   
  .التي وردت في ثنايا البحث 

    

   المبحث ا&ول                                                         

  )التعرف بفلسفة القانون وموضاعاته(                                           

  

  :التعرف بفلسفة القانون: المطلب ا=ول

 (sub- field)دراسة فلسفة القانون جديد بشكل عام كحقل مستقل  ضمن الحقول الفكرية  المسماة بالفلسفة المضاف   

على كلمة اخرى ككلمة القانون، فتصبح كلمة الفلسفة مضافا والكلمة الملحقة بھا ) فلسفة(والذي تدخل  مصطلح .
 )فلسفة القانون( مضاف اليھا، فتصبح ) القانون(مضاف و) فلسفة( كلمة: مضافا اليھا

)1(
  .  

 :فلسفة القانون ضمن  حقل  الفلسفات المضافة  بما يلي  فتتحدد  وظيفة 

فلسفة القانون من المعرفة الدرجة الثانية، والمقصود من المعرفة الدرجة الثانية ھي ذلك الحقل المعرفي الذي ان  :=او 
كان لكل علم موضوعا  يجعل من نفس العلم موضوعا للبحث بدل دراسة موضوع ذلك العلم، ونعني بقولنا ھذا انه اذا

فمث/ اذا كان موضوع علم كالكيمياء ھو  دراسة . ذلك العلم نفسهخاصا به يدرسه، فان موضوع  فلسفة ذلك العلم ھو 
العناصر الكيميائية  وموضوع علم الطلب ھو دراسة جسم ا=نسان وموضوع علم الفيزياء ھو دراسة المادة و 

فلسفة  فان فلسفة أي علم من تلك العلوم تدرس العلم نفسه، اذا ان .موضوع علم ا=خ/ق ھو دراسة القواعد ا=خ/قية
الكيمياء  تجعل من علم الكيمياء موضوع دراسته،  وكذلك فلسفة الطب بدل ان تدرس  جسد ا=نسان تقوم بدراسة علم 

)3(، وھذا صحيح بالنسبة لجميع العلوم التجريبية منھا وا=نسانية)2(الطب نفسه
ومن ثم اذا كان لعلم القانون مسائله  و .  

  !.س القانون نفسهفان فلسفة القانون يدر. موضوعاته

واذا كان لكل علم  موضوعه ، فان مناھج الدراسة تختلف باخت/ف العلوم فان المنھج في دراسة الفلسفات : ثانيا  
)4(المضافة منھج نظري عقلي دائما

 .  

  ولكن ان السؤال الذي يظھر نفسه  ھو  الفلسفة المضافة تقوم بدراسة اي جزء من المعارف التي تضاف اليھا؟:  ثالثا   
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ولtجابه عن ھذا السؤال يمكن القول بان الفلسفات المضافة ھي تابعة للفلسفة التحليلية  والمشھور من ھذه  المدرسة   
. وان ف/سفتھا يرون بان ھذا التحليل ھو الوظيفة اeساسية للفلسفة) concepts(الفلسفية انھا تھتم بتحليل المفاھيم 

ولھذا فإن أول وظيفة لفلسفة أي حقل تصبح تحليل المفھوم اeساسي في ھذا الحقل، فأول وظيفة فلسفة الفن تحليل 
لنظريات الموجودة فيھا وتكون دراسة الفرضيات وا. والمفاھيم المھمة ا=خرى  في حقل الفن) الفن(مفھوم  مفھوم 
، با=ضافة الى ذلك في فلسفة الحقول العملية  كالسياسة  والقانون وا=خ/ق تحقق فلسفتھا في أساس 5وظيفتھا الثانية 

جانب تحليلي، يحلل المفاھيم  ويحقق في الفرضيات :  لذلك تتكون فلسفة اي منھا من جانبين. الشرعية لمبادئھا العملية 
فيبحث في النظريات العملية في تلك الحقول . جانب اvخر يحقق في أساس  وشرعية المسائل العمليةوال. والنظريات

)6(كالنظريات المتعلقة با=خ/ق العملي الموجود في ا=خ/ق 
 .  

ومن ھنا الموضوع اeول لفلسفة القانون ھو دراسة مفھوم القانون  وتأتي بعده دراسة فرضيات و نظريات القانون  
أھميته بالنسبة للعلوم ا=نسانية بشكل ) بالنسبة لفلسفة القانون( اعه  وموقعه من بين المعارف ا=خرى و خاصةوانو

!عام و القانونية بشكل خاص
)7(

.  

ففلسفة القانون من المعرفة . الذي ذكرناه آنفا يتحقق على فلسفة القانون الذي نحن بصدد البحث عنه ايضا: رابعا  
ان كان القانون  كمعرفة  من الدرجة ا=ولى يدرس القواعد القانونية يعني قواعد السلوك ا=جتماعي الدرجة الثانية، ف

فإن فلسفة القانون كمعرفة درجة ثانية يجعل علم القانون . العامة المجردة التي يعاقب السلطة العامة من يقوم بمخالفتھا
، يصبح  نفس القانون الموضوع الرئيسي في دراستھا قسم تحليلي : وھي تنقسم الى قسمين رئيسيين. موضوعا لھا

في . ومقارنتھا بالعلوم القريبة كالعلوم ا=جتماعية السلوكية وتكامل النظام القانوني وتصحيح اeخطاء وتكملة النقائص
bعدام حين أن القسم العملي  يبحث في موضوع مقارنة القانون باeخ/ق و شرعية المواضيع القانونية كالعقوبة و ا

)8( والحق  والمسؤولية القانونية  والحرية والحياة الخاصة من الحياة في الفضاء العام
.  

  :مراحل تطور الفكر القانوني: المطلب الثاني                                     

. ه من الحقول اeخرىإن الفكر القانوني تجاوز مراحل متعددة ومعروف بأنه ابتداءا أراد ان يتميز القانونعن غير   

ففي البداية كان محاولة ف/سفة القانون ھو اثبات  استق/لية القانون وأن القانون موضوع مركزي في العصر الحديث 
)9(وكأحدى إبداعات ھذه المرحلة

وفي المرحلة ال/حقة أريد ان  يميزّ  بين القانون الموجود  والمطبق والقانون . 
وفي المرحلة التالية التي  شرعھا الفيلسوف ا=خ/قي المشھور جرمي .  ة والمراد ايجادهالمثالي الكامل خارج الحيا

بنتام  الذي حاول ان يتمايز بين القانون المكتوب والقانون  العرفي  غير المكتوب  واظھار امتيازات  النوع ا=ول  
نظرية القانون ( نسان  في وضع القانون، وفي نفس الوقت محاولة  ضمان حق ا=)10(واھميته مقارنة بالنوع الثاني

و في الحقيقة أن ھذا الموضوع . كحق مستقل  عن القانون اbلھي  والطبيعي)) positivism theory( الوضعي
احتفظ على حيويته وأھميته الى الوقت الحاضر، وان نتج منه ظھور المدرستين المعروفتين  مدرسة القانون الطبيعي 

ي التين وزّعتا اكثر ف/سفة القانون بينھما، حيث انھما في البداية كانتا تتعام/ن با=تجاه ومدرسة القانون الوضع
المعاكس وتريد كل واحدة  منھما ان تحتفظ باستق/لھا  وتسلك طريقا غير التي سلكتھا المدرسة ا=خرى، ولكن  بعد 

لصلب، فوصل اخيرا  الى ان اراد فيلسوف مرور الزمن تنازل كل منھما ولفائدة المدرسة المقابلة عن موقفھا  ا

                                                           
5
 Noel Carol – Philosophy of Art – Contemporary Introduction, 2007,p45. 

6¶bÉnà@‹àa@ðÔþ‚a@‹àaLÏbi†@•ì‹
IôÑ ÝÐ@õbèŠbn uHßìa@tbšLó
Šbq@lbnØ@‹“äL1388ßL•@ë67M69N@@
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 target(مشھور كالفيلسوف ا=مريكي دوركين ان يجمع بينھما، فابدع نظريته المشھورة بالنظرية الجامعة

theory(
)11(

 .  

وفي ھذه المرحلة لم يرد  ان يميز القانون من ا=خ/ق فقط بل أريد أن يتميز عن اقرب حقل منه وھوحقل  
)امبراطورية القانون(وبدأت ھذه المرحلة بالكتاب  المشھور لدوركين المعروف ب.  السياسة

)12(
الذي  

، وھذه ) 13(القضاة ھم ملوكھاعرَفت فيه  المحاكم في القانون الجديد بأنھا عاصمة تلك ا=مبراطورية،  و
)14(المسالة استمر البحث فيھا حتى اليوم

  .  

حاليا وان كان لفلسفة القانون  أقساما و  مواضيع مختلفة ا= أن موضوع ماھية القانون و حقيقته يعتبر   
فة با=ضا.  موضوعه اeھم ، ولھذا أصبح كثير من ف/سفة القانون مشھورين   ومختصين في ھذا الموضوع

المدرسة الطبيعية والمدرسة ( الى ذلك انه وفي البداية  كانت  جل جھود ف/سفة المدرستين المھمتين
)15(تدخل في دراسة ھذا الموضوع المھم) الوضعية

  .  

 المدرسة البيعية والمدرسة الوضعية    : المطلب الثالث                                             

  :الطبيعية المدرسة: او=    

فان المدرسة الطبيعية تذھب الى : اذا اردنا ان نجعل موضوعا ما مفتاحا  للتعرف على  المدرسة الطبيعية   
ان ھناك فرق بين القوة  والقانون، حيث ان القانون =  يعتبر قانونا  بغير رعاية العدالة  وا=خ/ق، فليكن 

)16(هالقانون من اي شيء، فان ا=خ/ق  يكون جزءا من
  :ويمكننا ان نعبرّ عما قلناه  بالتخطيط التالي.  

  اeخ/ق+ س= القانون                                              

)17(القانون غير العادل = يعتبر قانونا: ويعبر عن ھذا أحسن تعبير قول أكوستين حينما قال  
ويمكننا أن . 

مدرسة القانون الطبيعي، والثانية ھي أن ا=خ/ق ھو جزء من  نقول بأن ھذا احدى المبدأين التي تدعيھما
  .القانون الطبيعي

وبما ان اوكستين كان . يعرّف اوكستين الفيلسوف والمتكلم المسيحي ا=شھر بأنه مؤسس ھذه المدرسة  
فلسفة فيلسوف مشائي ارسطي محيي لفلسفة ارسطو، فان جذور ھذه المدرسة موجودة في الفلسفة اليونانية وال

حيث توجد ا=فكار ا=ساسية للقانون الطبيعي وخاصة في مدرسة اا=عتزال في الفكر . ا=س/مية فيما بعد
.ا=س/مي الوسيط

)18(
  

ولكن يمكننا ان نوزّع ھذه المدرسة الى اتجاھين،  ا=تجاه المدرسي ا=وكستيني  القديم وا=تجاه الحديث  
واكتفى بشرط   وھو حتى يبقى القانون على قانونيته . ديمة للمدرسةالذي انكف عن ا=دعاءات الشمولية الق

                                                           
11
 Dworkin,G(ed) Morality, Harm and the law, sanfrancisco and Oxford University press. 

P41.  
12

 Dworkin,R(ed)(1977b)Laws Empire , London.: fontana.p25. 
13

 Ipid ،p34�37. 
14
Ipid ،p27�35.  

15
 ÛŠbà@™LÖibB@Š‡—à@Loïjm49N 
16@Š‡—¾a@™Lê�Ñä30 
17@Š‡—¾a@™Lê�Ñä32N 

18
 L‡¼c@ŠínØ‡Üa@LÒî‹’‡á«@ò‹ÙÐ@çíäbÕÜa@ðÉïj5Üa@‡åÈ@µáÝ�¾aIóBaŠ†@óäŠbÕàHL@òaŠŒì@óÐbÕrÜa@ãþÈýaì@Ša†@‡ï’‹Üa@
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يجب ان  يكون اخ/قيا و عاد=، فان ا=دعاء المئالي القديم كان يعتقد بان القانون وا=خ/ق والقانون الطبيعي 
)19(شيء واحد

 .  

انه يعتبر قانونا، وليس جانبه ان المدرسة الوضعية تذھب الى ان القانون اذا شرّع بالطريقة الشرعية ف:  ثانيا 
 اذ القانون له وجود مستقل  ومغاير ل/خ/ق. القانوني  مرتبط بعدالته  واخ/قيته

ولكن ليس بالضرورة  
)20(مخالفا له

.  

تعتبر المدرسة الوضعية تحوي/ لنظرية القانون ا=لھي التي = تقرر اي قاعدة اخ/قية ا= اذا وضعھا من     
قبل ا=مر ا=لھي، بغير النظر الى مضمونھا سواء كان محتوى ا=مر عاد= اخ/قيا او غير عادل،  وھنا 

انونا، من  غير النظر الى مضمونه، سواء ايضا فان القانون يعتبر قانونا اذا صدر من الجھة المختصة به ق
يمكن القول بأن ھذا ا=تجاه في الحضارة ا=س/مية يمثله ا=تجاه اeشعري . اذا كان موافقا ل/خ/ق ام مخالفا

)21(في مسالة الحسن و القبح ا=خ/قي
فان الحسن يكون حسنا اذا امر به الشارع، والقبيح يكون قبيحا اذا . 

. اي من غير النظر الى ماھيته ومضمونه ا=خ/قي. ير ان يكون الحسن والقبح ذاتيينذمه الشارع، من غ

غير ان الفرق بين ا=شعريين والوضعيين في الفكر القانوني الحديث، ان القانون عند الوضعيين يأخذ قوته 
ة عند ا=شعريين من والزاميته من الجھة المختصة قانونا، بينما يكون اساس قوة القاعدة ا=خ/قية او الشرعي

)22(اeمر الشرعي ا=لھي 
.  

ان الحكم على صحة اي من النظريتين او الترجيح بينھما = يكون سھ/، وخاصة اذ ان لكل منھما ادلته    
، )23(مرحلة تساوي اeدلة ) عند البعض( ولھذا يعتبر الخ/ف بينھما جد= قديما وصل الى مرحلة اعتبرت

ظريتين عن بعض ادعاءاتھا لمصلحة النظرية ا=خرى بعد نزاع  وانتقاد طويل ومن ثم تنازل كل من الن
ومن ھذا النزاع و التنازل تطور الفكر القانوني، التطور الذي نبحث عن الجانب المتعلق منه ببحثنا . بينھما

  :في المبحث التالي

  

  الثانيالمبحث                                                              

  )تطور الفكر القانوني من  الحكم الى المبدأ القانوني(                                 

  

أو=ھا مرحلة الحكم، وھي : ان المتأمل في  تاريخ الفكر القانوني  يكشف بأن ھذا الفكر تجاوز ث/ث مراحل =حقة 
اما . مرحلة ف/سفة القانون  ونظرياتھم  التي تذھب الى قصر القانون  في الحكم  الصادر من الحاكم والسلطة السياسية

بعد ان انتقد ) ھارت(ية التي ابدأھا فيلسوف القانون النكليزي اeشھر المرحلة الثانية فھي مرحلة  القاعدة القانون
eن القانون = يقتصر على حكم الحاكم الحي .  نظريات المرحلة السابقة وقال يجب ان نعتبر القانون قاعدة  وليسا حكم

)24(الذي يصدره، بل انه يبقى حتى بعد موت الحاكم الى ان يلغى بالطرق المشروعة قانونا
.  

                                                           
19
 ÛŠbà@™LÖibB@Š‡—à@Loïjm49™@L32N 

20
 ‡—¾a@Lê�Ñä@™42N 
21@‡á«@Ob–@‡¼båi@LðB‹ÍÜa@wéåà@ò‹Èb’ýa@µi@Ö÷bÕ¨a@ì@Lãbèìýa@™@L¶ìýa@óÉj5Üa@LbïØ‹m@LßíjånBa134N 
22@ÛŠbà@™LÖibB@Š‡—à@Loïjm45N 
23@‡—¾a@Lê�Ñä@™37N 

24@™@Lê�Ñä@Š‡—¾a78N  
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ا= أنه وبعد  مرحلة القاعدة القانونية ھناك مرحلة ثالثة، وھي مرحلة المبدأ القانوني التي تعتبر ان القانون ليس ا=     
مبادئ قانونية تكون وراء القواعد  تعطيھا القوة القانونية، و= يمكن للقواعدمخالفتھا، والحقيقة ان ھذه المرحلة  كانت 

)25(يعية  الجامعين لك/ المدرستين الوضعية والطبيعية، من روادھا كفيلر ودوركينمرحلة  ف/سفة المدرسة الطب
.  

فاننا سنخصص مطلبا لكل مرحلة من تلك المراحل معتمدين على  نظرية فيلسوف تعرفنا بالمرحلة مكوناتھا و      
  .عناصرھا  وتوجھات المفكرين فيھا

  :مرحلة الحكم القانوني: المطلب ا=ول

احسن شخص يوصلنا ال ا=فكار ا=ساسية لھذه المرحلة بل انھا صارت معروفة به ھو الفيلسوف القانوني يبدو ان   
ولھذا سنخصص ھذا المطلب للبحث حول . وآرائه المھمة في ماھية القانون و استق/له) اوستين( الوضعي  ا=نكليزي 

ر القانوني الحديث، وان كان eكثرھم م/حظات نظريته  وآرائه التي ارتضى بھا الف/سفة باعتبارھا بداية الفك
  .  وانتقادات نذكر بعضا منھا

  )                                                Austin positivism theory( نظرية اوستين الوضعية    

فان نظريته القانونية ، )jhon Austin( أن اشھر فيلسوف  في المدرسة الوضعية  ھو الفيلسوف ا=نكليزي المشھور  
ھي أولى نظرية حاول  فيھا ان  يعرف القانون ) Austin positivism theory( نظرية اوستين الوضعية(

)26(كالقانون الموجود في الواقع والمطبق  فعليا
ولھذا اصبح محل . وليس القانون  المطلوب الذي يرتجى ان يوجد 

عده، واصبح معيارا للموافقين والمخالفين، اي ان بعضھم أرادوا مخالفته اھتمام الف/سفة الوضعانين الذين جاءوا من ب
( فكان معيارا  في مخالفتھم ، والذين وافقوه فكان معيارھم بالقياس ا=ولى، وخاصة انتقادات الفيلسوف القانوني ھارت

a l hart(  ظيما الى درجة جعل من الذي حاول بانتقاده إص/ح نظرية اوستين، بل ان تأثير نظرية اوستين كان ع
  . الطرف المقابل مضطرا ان يراجع رؤيته اليوتوبية  ومنه ظھر الجيل الثاني من الف/سفة الطبيعيين

  فماالذي قام به اوستين في نظريته؟   

فحوَل  يمكننا ان نقول بان النقطة ا=ساسية لنظرية اوستين ھي تحويله للنظرية ا=لھية  التي اbله ھو الذي يحكم فيھا،  
الشرعية ا=لھية الى شرعية الحاكم الذي يحكم، اي أنه علمن ھذه النظرية السماوية الى نظرية ارضية تتعلق بالحاكم 

فان القانون ا=رضي الوضعي المطبق . التي يصدرھا ا=له اي  ان كان القانون يتكون من اeحكام واeوامر. البشري
) 27(درھا الحاكم ا=رضي  والتي يجب عل  المجتمع  وا=فراد تنفيذھاالتي  يص commandsھي ا=حكام وا=وامر 

  .

  :اذا أن اركان الحكم  عند اوستين  اثنان

ھو الطلب  واظھار ا=وامر من قبل الحاكم، اي ان ھناك  ميل من قبل السلطة ان تأمر، وھذا  المطلب  يعتبر : احدھما 
)28( امرا اساسيا بنيويا

وفي حالة  امكان مخالفة الحكم او امر الحاكم فان المخالف يتعرض الى والثاني يظھر بانه .  
ن أو .العقوبة، ومن ھنا تصبح العقوبة عنصرا اساسيا في تكوين القانون، والحكم الذي = يحدد له عقوبة = يعتبر قانونا

خرين اطاعته، وھو = اv ن الحاكم يعتبر جزءا من القانون  ويجب عل إأھم مسألة عند اوستين ھو مفھوم الحاكم  ف
يطيع اي شخص آخر فوقه، والبحث عن القانون داخل القانون وليس خارجه كما ھو الحال في المدرسة الطبيعية 

                                                           
25
 ‡—¾a@Lê�Ñä@™N 

26
Austin, J, (1955(1832))The province of Jurisprudince Determined, London; weidenfild &Nicolson.p23. 

27
 Harris, J.W.(1966) legal philosophies, London; Butterworths, 2

nd
 edn 1988.p75-78.   

28
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.القديمة
)29(

ومستوى ) وھم دائما اقلية في المجتمع( ومن ثم يوزَع المجتمع على رأي اوستين الى مستوى الحاكمين 
)30(ا=فراد اvخرين  وھم ا=كثرية

 .  

         

  

  

 

    

  :مشروعية الحاكم

 Habitalual( ولكن عندما نسأل اوستين عن مشروعية الحاكم من اين اتت؟ يكون جوابه انه أمر  عادي 

obedience(ان تكون ا=كثرية تنفذ ا=حكام)31(
 .  

وھو عادي  ان يكون الحاكم يصدر ا=حكام، اذا اساس ھذه ا=طاعة ھو ھذه العادة، وبناءا على ذلك تمكن اوستين  
)32(ابداع اساس =لزامية القانون داخل المجتمع بدل اeساس اbلھي فوق اbنساني

  .  

  

  :المطلب الثاني                                                

  مرحلة القاعدة القانونية                                         

  

  ) Hart   positivism theory ):(ھارت( النظرية الوضعية ل 

)33(من ف/سفة المدرسة الوضعية  وھو يؤمن باستق/ل القانون من ا=خ/ق  )Hart(ان ھارت      
، وھو يوضّح  

  :نظريته بانتقاد نظرية اوستين وخاصة في النقاط التالية 

  ).(commandوليس حكما) Rule( القانون ھو قاعدة: او= 

  .ان وظيفة القانون  ليس المنع  بل  ھو تنظيم  العمل  وتسھيله: ثانيا 

و=يمكنھا توضيح ) persistence( حسب راي ھارت ان نظرية اوستين = يمكنھا توضيح ا=عتبار وا=قرار 
  . القانون) continuity(انشاء

ان المبدأ في القانون ليس حكم   الحاكم ف/ يكون ل|خرين ا= ا=طاعة  و= يتمكنوا في ان يتنبئوا  بما ھو مطلوب : ثالثا
اساس القانون فالقوة ليس . ، ، ويجب ان يكون ھناك قواعد توضح لنا أدلة و سندات شرعية السلطة)predict( (منھم

)القاعدة(بل ھو 
)34(

                                                                            .  

                                                           
29@Š‡—¾a@Lê�Ñä@™36N 
30@Š‡—¾a@Lê�Ñä@™36N 

31
 ÛŠbà@™LÖibB@Š‡—à@Loïjm45N 

32
 ™@Lê�Ñä@‡—¾a45. 

33
 Hart, L,A.(1961) The concept of law.oxford; Clarendon: revisededn 1995N 
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مفھوم عام ) القاعدة(وا=خيرة). attitude(وا=تجاه) justification( وان مفھوم القاعدة ھو يعطي لسلوكنا الدليل
)35(لسلوك ا=جتماعي في العصر الحديثويوجد لھا دور مھم في توضيح كثير من جوانب ا

 .  

ھذا توجه داخلي وان لتفكير الفرد دور مھم فيھا، واستعمل ھارت ھذا المفھوم بدل مفھوم العادة عند اوستين  الذي =  
.( فإن اصط/ح القاعدة ليس عادة فقط، بل ان الفرد يمكنه معرفة وفھم  وتوضيح القاعدة. يمكنه توضيح اساس القانون

)) The concept of low(مفھوم القانون( ذكر انتقاداته  في كتابه المشھور  ھارت
)36(

  

عند ھارت ان القانون مجموعة قواعد متكاملة،  متكونة من القواعد الدرجة ا=ولى والقواعد الدرجة الثانية ، ولذلك   
) 37(للتعرف على القانون يجب اخذ مجموع النظام القانوني بنظر ا=عتبار

.  

القواعد اقانونية من الدرجة ا=ولى، وھي تلك القواعد التي تنظم سلوك ا=فراد و ينشئ منھا ا=لتزام و  :  او=  
..) كالقواعد القانونية العادية من القانون المدني  وقانون ا=حوال الشخصية الخ( المسؤولية 

)38(
  

) Authority(القواعد القانونية الدرجة الثانية التي لھا ع/قة بالقواعد الدرجة ا=ولى،  والتي تخلق السلطة : ثانيا  

، والمجتمع الذي = يوجد فيه ا= .ويقال لمجموع القواعد الدرجة ا=ولى والقواعد الدرجة الثانية القانون.والھيئات العامة
)39(ع غير متمدن، وان وجود القواعد الدرجة الثانية ھي احدى ع/مات التقدمالقواعد الدرجة ا=ولى ھو مجتم

 .  

  :وان القواعد الدرجة ا=ولى لھا عيوب ث/ثة 

 . عدم الوضوح فكثيرا ما ان القاضي يتحيرّ في تطبيقھا، ونحن نواجه الشك  في تفسيرھا، ونحتاج المرجع ليبينّھا-1

  .  اعدمتعارضة دائما،  و= يعرف ما منھا  ينفذان القواعد الدرجة ا=ولى  ھي قو  -2

)40(البطأ في التنفيذ وعدم التجانس مع تغييرات المجتمع  -3
 .  

  ):قاعدة المعطية للشرعية( القاعدة ا=ساسية 

اذ أن  القاعدة اeساسية فوق جميع . القاعدة القانونية التي تقرر بھا  جميع القواعد اeخرى ھي القاعدة ا=ساسية 
قواعد اeخرى ،  وھي فوق  واحدى القواعد الدرجة ا=ولى ايضا، وان كانت  القواعد القانونية تاخذ شرعيتھا من ال

وحتى نتجاوز عيوب قواعد الدرجة الدرجة ا=ولى  . ھذه القاعدة، وتاخذ ھذه شرعيتھا من متطلبات وسلوك المجتمع
سية ھي التي  ترفع الغموض  واbبھام، كما ان القواعد الدرجة eن القاعدة اeسا. نحتاج الى القواعد الدرجة الثانية

اذا النظام ). تضمن تنفيذھا وليس تحقيقھا( الثانية ھي التي تعالج الجمود  وتأخر القانون ، كما انھا ترفع التعارض 
  .القانوني  يتكون من القواعد الدرجة ا=ولى والقواعد الدرجة الثانية معا

  ن القانون ليس له ع/قة با=خ/ق، ولكنه يذھب الى اننا يمكننا تحليل نوعين من الع/قة بينھمافيذھب ھارت الى  ا  

)41(الع/قة العرضية  وان ھذه الع/قة ممكنة  ولكنھا غير ضرورية: او=
 .  

                                                                                                                                                                              
34
 Ipid ،p101�144. 

35
 Ipid, p123�128.  

36
 Ipid ،p95�110. 

37
 Ipid ،p115�130.  

38
 ÛŠbà@™LÖibB@Š‡—à@Loïjm78N 
39

 Hart, L,@A ، op، cit، p،140�155. 
40ÛŠbà@™LÖibB@Š‡—à@Loïjm81 . 

41
 Hart, L,@A

 
Essays in Jurisprudence and philosophy , oxford: CLarendonk p 8-57. 
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ا على ھذه الع/قة وبناء. الع/قة الضرورية ، حيث ان القانون = يمكنه ان يوجد من غير ا=خ/ق: الع/قة الذاتية: ثانيا 
  :انقسم الوضعيون الى جماعتين

تذھب ھذه الجماعة بانه = ع/قة مطلقا بين القانون وا=خ/ق، فإن ھارت ليس مع ) exclusivists(الشموليون: او= 
  .ھذه المجموعة

تخلوا عن رأبھم المطترف )وتحت ضغوط الطبيعيين (الجماعة المتمسكين بالحد اeدنى من الع/قة، الذين : الثانية 
حول الع/قة بين القانون واeخ/ق، فإنھم يعتقدون بان وجود حد ادنى من الع/قة بين القانون واeخ/ق ضرورية ، 

)42(ين يصدر القانون لمصلحتھمربما يكون إحدى تلك المبادئ ھو رعاية مصالح  الذ
والع/قة ا=خرى بينھما ھو . 

  ..والمساواة امام  القضاء)  العدالة  الصورية(وجود الع/قة 

)43(الع/قة العرضية  وھذه الع/قة تنشأ عندما تاخذ ا=خ/ق مكانه في  القاعدة ا=ساسية ، ويسمح بوجوده: ثانيا 
.  

  :ونيمرحلة المبدأ القان:  المطلب الثالث 

ا=خيرة في الفكر القانوني وھي المرحلة التي تقارب فيھا المدرسة الوضعية و  ان ھذه المرحلة ھي المرحلة    
المدرسة  الطبيعية  وان كان ف/سفةتھا محسوبون على المدرسة الطبيعية ، فاننا  سنخصص  ھذا المطلب =ثنين منھم 

  ):Ronald dworkin ( و دوركين  )john finnis( ، وھما فيلسوفا القانون   كل من  جون فينس 

  ).Paradigm cases)(  الدعاوي اeساسية( او= ، جون فينس ونظريته 

كان له تأثير مھم في تغيير ) وخاصة ھارت( ھواحد الف/سفة الطبيعيين الذين في مناقشاته مع الف/سفة الوضعانيين   
وجھتم المتطرفة و= ينظرون الى القانون من الناحية الخارجية، اي =  يكون القانون مھما بالنسبة للذين يصدرونه فقط 

)44(يجب ان يعتبر القانون فقط ما يعتبرونه ھؤ=ء قانونبل . بل من وجھة نظر الذين ينفذونه ايضا
 .  

  .فلنرى كيف قام فينس بذلك؟   

ذھب فينس الى انه حتى نتعرف على القانون = يجوز ان يكون لنا نظرة قبلية بل نظرة بعدية، اي ان = نحسم : او=  
)45(ن القانونالمسألة من الناحية النظرية او= ، بل علينا ان نھبط الى الذين يطيعو

.  

وحتى يتحقق ما ذكرناه في النقطة السابقة، يجب ان نختار الدعاوي الذين تعتبر يقينا من القانون  وأن = نبحث : ثانيا 
كالقواعد ( في الدعاوي التي تعتبر دعاوي حدودية اي تعتبر من قبل البعض  قانونية ومن قبل البعض غير قانونية

بل يجب ان نختار مسائل كالسرقة و القتل  وغيرھا من اeحكام التي = يشك احد ) لرقيقالمتعلقة با=حكام المتعلقة با
)Paradigm Cases( ويسمي ھذه بالدعاوي ا=ساسية . في قانونيتھا

)46 (
  .  

                                                           
42
 Hart, L,@A ,The concept of law ، op، cit، p127. 

43
 Ipid ،p128�130. 
44

 oïjm@ÛŠbà™LÖibB@Š‡—à@L120 . 
45

Finnis, J. (1980)N atural Law and Natural Rights, oxford: oxford Univercity press.p44-

45.  
46

 ÛŠbà@™LÖibB@Š‡—à@Loïjm120 
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بعد ھذا  يجب ان نسأل المنفذَ للقواعد المتعلقة به حتى نعرف من اية وجھة ھو يننفذھا ، ھل ينفذھا من وجھة :  ثالثا 
، اي انه ينفذھا بمحض ارادته؟ وھذه )Internal(خارجية فقط اي خوفا من عقوبتھا، ام انه  ينفذھا من وجھة داخلية 

 .الوجھة الداخلية ھي اeخ/ق 
)47(

  

  .قادات الموجھة الى نظرية فينسفا=نت  

فإذا كنا في فلسفة القانون نريد ان نسال ما ھو القانون فيجيب فينس بانه يظھر في الدعاوي ا=ساسية، وعندما : او= 
)48(نسأله  ماھي،؟ فيجيب ھي التي يعتبرھا المنفذَون كذلك من وجھة داخلية وھذا دور يخالف المنطق

، اذ انما نريد  
  . د على الذي نجربه بعد معرفته  وھذا دور وتعارضمعرفته يعتم

  .نحن نريد ان نتعرف على القانون ولكن فينس يعرفنا على سبب التزامنا بالقانون، وواضح انھما مختلفان: ثانيا 

ان فينس  يوجھنا الى انه للتعرف على القانون يجب ان  نختار اeسلوب البعدي وان ھذا اeسلوب ھو اeسلوب : ثالثا
  !.اeحسن، ولكن = يستدل لسبب افضلية ھذا السلوب على ا=سلوب القبلي

 ):Law as integrity( الجامعة) Ronald dworkin( نظرية دوركين: ثانيا     

صاحب نظرية الجامعة في فلسفة القانون    )Ronald dworkin( فيلسوف القانون والسياسة وا=خ/ق المشھور ان  
)49(م)2013(واستاذ جامعة ھارفارد   يعتبرآخر فيلسوف في القانون الذي توفي  في عام 

 .  

)50(والمقصود من النظرية الجامعة انھا جمعت بين آراء ف/سفة كلتا مدرستي الطبيعية والوضعية 
ذھب دوركين الى ف .

يجب علينا ان نبدأ من المسائل االقانونية التي تخلق ا=ضطراب  في القانون ، اننا حتى نصل الى ماھية القانون 
ھب انك تسوق سيارتك وفجأة يظھر امامك طف/ او حيوانا  في طريقك، فانك تجمع نفسك  : وضرب مث/، فقال

لقانون حا=ت مشابھة وتحاول ا=ستفادة من جميع امكانيات السيارة حتى = تدھس  الموجود امام السيارة،، وتوجد في ا
)HARD CASES(لھه الحالة ، وذلك في الدعاوي التي تسمى بالدعاوي الصعبة

)51 (
 .  

م  في نيويورك فقتل فيھا ابن ابن  1899احدى تلك الدعاوي ھي دعوى معروفة بدعوى ريكس ضد بالمر في عام    
جده  الموصي بجميع ميراثه له حتى يحصل على التركة، وعندما اتم مدة سجنه طلب حصته، وحسب القانون  

)52(ذا النوع من  المسائللم يكن ھناك استثناء لھ )(Rules of testamentary succession(الموجد
وھذا يعني انه . 

  : كان يستحق الحصة، لكن جميع القضاة كانوا متفقين على انه يجب تحريمه ، وكان ھذا الموقف يحتاج الى التفسير

فإذا كنا قد فسرنا الحال حسب نظرية ھارت التي كانت تقصر القانون في القواعد  وفي ھذه الحالة لم يتجاوز المسألة  
  :حالتين

ھي ان  وظيفة القاضي تصبح انشاء القانون وليس تنفيذه، وفي ھذه الحالة حتى اذا اقررنا بالوظيفية : الحالة ا=ولى 
ا=نشائية، فان القاضي يرجع بقاعدته التي انشئھا الى زمن ماضي وينفذھا على واقعة وقعت قبل وجودھا باeثر 

  .الرجعي، وھذا يكون  عم/ غير قانوني اص/

                                                           
47
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ان نقول بأن القاعدة ا=ساسية ھي التي اجازت القيام بمخالفة القواعد القانونية العادية ، وھذا وقوع  في : الة الثانيةالح 
. راي الف/سفة الطبيعين الذين يخالفھم ھارت  والذين يؤمنون  بالدور ا=ساسي للمبادئ ا=خ/قية  في ماھية القانون

ايضا،   ) Principles Echic(فقط، بل ھو المبادئ ا=خ/قية)Rules(س قواعد ولھذا ذھب دوركين الى ان القانون لي
) 53(بينھما )fit(ويجب ايجاد ا=نسجام 

 :  

RULES                                             

 القواعد                                               

  =القانون                  

  المبادئ                                                 

                                            PRINCIPLES     

  

واخذ على   الوضعانيين انھم اخذوا بالقواعد كما انتقد  الطبيعيي بانھم اعتمدوا على المبادئ فقط، في حين  يجب  
وللوصول الى ھذه النتيجة يجب ان ينظر الى القانون كموضوع . ،)Gapless(التعامل معھما كمجموعة واحدة متكاملة

.متشابك معقد وليسا موضوعا بسيطا ذو بعد واحد
54

   

وبھذا بدأ تطور الفكر القانوني لحكم وتغير الى القاعدة القانونية ووصل الى ان يكوم مبادئ غير مرئية، اي ان    
  .القانون بدأ من كونه مسالة  و موضوعا خارجيا حتى وصل ال ان اصبح موضوعا داخليا

   

  والمبحث الثالث                                                        

  )تطور الفكر القانوني  ودوره في جلب الرضا الشعبي(                              

 .)التعرف بمفھوم الرضا الشعبي( المطلب ا=ول  

ليس واضحا كما يبدو eول وھلة، فاننا ان دققنا النظر فيه وجدنا ان ھذا المفھوم ) الرضا الشعبي( مدلول مفھوم     
وان مفھوم الديموقراطية وان اصبح من اكثر المفاھيم مداولة بجميع لغات العالم، ورغم  مرتبط بمفھوم الديموقراطية،

بل انه اصبح معناه متغيرا حسب ا=دوار التاريخية و حسب المكاتب .  تأريخه المديد في الفكر السياسي والقانوني
ليل  لنظام الحكم والدولة واساس شرعية السياسية وانظمة الحكم والقانون المختلفة، رغم ان ھذا المفھوم اصبح اشھر د

حيث ان اكثر الطرق الديموقراطية لوضع الدساتير ترجع شرعيتھا . ، بل اسلوب لوضع ونشاة دساتير الدول55سلطتھا
ديموقراطية في معناه المشھور  ھو حكم الشعب من قبل الشعب ف/ ديموقراطية  فان كان ال. =رادة الشعب  ورضاه

56ة من غير الشعب الذي يرضى بھذا النظام المدعي  للديموقراطيةeية  سلطة سياسي
.  

                                                           
53
 Dworkin, op، cit، p36. 

54
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فما ھو معنى الديموقراطية الذي يرتبط بالشعب  وجلب رضاه ليس في موقع اضفاء الشرعية عليه بل في موقع    
  :اجرائه

 )Democra(ديموقراتى( الديموقراطية كلمة يونانية في ا=صل  ودخلت اللغة الفرنسية في القرن السادس عشرب 

و ھي مشتقة من جزور ))  Democratia(دموكراسيا(ومنه انتقلت اى اللغة ا=نكليزية، فالكلمة اشتقت من كلمة 
وع من الحكومة بخ/ف ا=نظمة المونارشية بمعنى الحكومة، فھي اذا ن) كراتوس (بمعنى الشعب و) دمو(كلمتي

.وا=شرافية  فيھا الشعب ھو الذي يحكم
57

  

ومن ثم ظھرت التلقي ا=صلي لمفھوم )  حكومة الشعب من قبل الشعب( او ) الحكومة عن طريق الشعب(  
الديموقراطية، ويبدو في الظاھر  انه مفھوم واضح = ابھام فيه، اما تأريخه وخاصة في القرن العشرين يدل  بانه من 

فيه لم يجعل المفھوم واضحا، بل ادى إبھامه بشكل  وان المناقشات والتفاسير التي جرت. المفاھيم التي اثارت الجدل
58اكثر

  :كما ان المنظر  الديموقراطية فيليب كرين يشير الى ذلك بشكل دقيق. 

59فالديموقراقطية في اواخر القرن العشرين ليس مفھوما مثيرا للجدل فقط  بل  غامض كل الغموض   
 .  

او حكومة )  الحكم على اساس الرضا الشعبي( لسابقة، منھاويزيد كارل كوھن تعاريف اخرى للتعاريف البسيطة ا  
)60(اوحكومة ا=مة( ا=كثرية 

وھذه التعاريف المختصرة وان كانت صحيحة ولكنھا = ترشدنا الى المقصد، ولھذا )  
  يحاول كوھن الوصول الى تعريف مفيد عن المفھوم 

بطريق مباشر او غير مباشر  في  يشاركونالديموقراطية الحكم الجماعي الذي في اكثر ا=حوال افراد المجتمع  (   
)اتخاذ القرارات التي تتعلق بجميعھم ، او بامكانھم المشاركة في اتخاذھا

)61(
 .  

يوقراطية الوجود لو= مشاركة ومن ثم يرى أن المفھوم المفتاحي في الديموقراطية ھو كلمة المشاركة و= يمكن للد  
ومن ھنا ان الديموقراطية الجديدة ھي التي توافق ا=فراد على قواعدھا .  الشعب، واتخاذ القرارات التي بھا تتخذ

وقراراتھا، وبناءا على ھذا أراد بعض الف/سفة امثال جون راولز ان يميزوا بين مفھومي ا=تفاق والعقد، حيث أن 
يدل على توافق  ) العقد(في حين أن الثاني. يه ا=تفاق بعد الحرب من قبل اeطراف المتحاربةاeول يعني فيما يعن

اeفراد اeحرار المتساوين على شؤونھم وتوزيع السلع العامة و اتخاذ القرار في المسائل التي تتعلق بجميع ا=فراد 
62وإحساس الرضى بذلك

.  

وقراطية = يمكن ان تتحقق ا= بعد مشاركة المواطنين واجتماعھم  في كما ان فيلسوفا كھابرماس يذھب الى ان اليم  
) 1962(الفضاء العام بشكل علني  ومفتوح،  وھذا ھو اساس الفكرة اeساسية في كتابه المشھور الذي طبع في عام

مناظرات في ، وأكد ھابرماس في ھذا الكتاب على دور المناقشات وال) التحول في بنية الفضاء العام( تحت عنوان 
)63(ا=ماكن العامة كقاعات المكتبات العامة والمقاھي و المباني المتعلقة بالفنون واeدب،

وحسب رأي ھابرماس في   

                                                           
57@ó»‹m@@ôBa‹Øíà†@ñbc‡à@L‡Ýè@‡îíî†@Z@d¬@‘bjÈ@I@Lça‹émça‹�å’ìŠ@@L@çbäŒ@pbÉÜb5àì1378™@L•@ë14N 
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60
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ھذا الجو الموجود في الفضاء العام  الذي =يوجد فيھا اي ضغط داخلي او خارجي يوجد مشاركات ايجابية وفعالة 
) 64(ناك يقرر على كيفية نظام الحكم و مراقبته الحكومةوتتخذ القرارات عن رضا و دون اكراه،  وھ

 .  

ومن ثم ظھر نوع من الديموقراطية الجديدة تسمى بالديموقراطية التشاركية  المبنية على العقل الجماعي، بل الوصول   
عقد ا=جتماعي، الى تحقيق المصلحة الجماعية بدل المصلحة الفردية المعتمد عليھا في اللبرالية الك/سيكية ومرحلة ال

)65(واتخاذ القرار فيھا عن رضا ودون اكراه
 .  

  )الدولة  الديموقراطية التشاركية مبنية عل الرضا الشعبي( المطلب الثاني   

كما ذكرنا ان فكرة الديموقراطية تطورت اليوم،  وھي ليست الديموقراطية المبنية على اللبرالية الك/سيكية المعتمدة 
)66(الفرد ، وتحقيق المصالح الفردية  والمستدلة بالعقل الفردي على الدفاع عن حقوق

وھذا كان قصد المفكرين .   
حينما قا= يجب اتخاذ القرار بالتعاقد وليس ا=تفاق،  بناءا على ان ا=فراد في حالة التعاقد ھم في حالة اعتيادية  دون 

حا=ت استثنائية، المتعاقدون  ون التوافق فياضطرار او ضغط عليھم وھم يقررون بكامل رضا وقناعة، بينما يك
مضطرون على التوافق  كحالة انھاء الحرب وھنا يمكن ان يدلوا بآرء = يكونون  مقنعين بھا و= يأتي رايھم عن 

)67(رضاھم
 .  

  :فان ھذا نوع جديد من ممارسة الحكم مبني على مشاركة ورضا المواطنين يمكن تحديد اركانھا كما يلي   

  : ا=تحاد ين السلطة السياسية  والوسط ا=جتماعي: او=  

في عصر نظرية العقد ا=جتماعي يفترض ان الشعب يتعاقد مع السلطة السياسية على مباشرتھا للحكم، ويتنازل عن  
حقوقه لھا، ومن ثم السلطة تقوم باتخاذ القرار وتنفيذه ا= ان في ھذا النمط الجديد ، ان الشعب  تشارك في  عملية اتخاذ  

اختصاص السلطة السياسية ، والتالي يتحد الوسط ا=جتماعي والسلطة  القرار ، ومن ثم = يكون  اتخاذ القرار من
)68(السياسية

 .  

محدودية  ص/حيات السلطة السياسية ، بما ان السلطة = تتوحد في اتخاذ القرار ويشارك المواطنون معھا،  :ثانيا 
) 69(ويرمي الى كسب رضاھم فان ص/حياتھا تكون مقيدة  ومعلقة على رضا الشعبي

 .  

  :العق/نية في القرار: ثالثا

ان افراد المجتمع  حينما يناقشون كل جوانب المسالة المتعلقة بجميعھم فيتضح جميع جوانبھا  و حينھا يكون قرارھم   
ناضجا مستد= عق/نيا جماعيا شفافا بسبب مشاركة الجميع فيھا، ويكون ھذا القرار اكثر عق/نية من رأي شخص واحد 

)70(كان عاق/ ،=نه =  توجد فرصة تقوية رأيه بتوجيه ا=نتقادات اليهينفرد برأي وان 
 .  

  ):الذات( الى الداخل) الموضوع( التحويل من الخارج : رابعا 

من القواعد الموجودة في النفس البشري، اذا كان اeمر ياتي من خارجه ويطلب  منه تنفيذه يكون اصعب من تنفيذ   
وھذه احدى . اعة ويرضى به ، اي يكون تنفيذه نتيجة امر داخلي في نفسه يرضى بهنفس ا=مر ان كان ينفذه بقن

                                                           
64
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مشك/ت ا=نظمة الدكتاتورية حيث يكون اوامرھا الى المحكومين اوامر خارجية = يكون مطاوعتھم لھا عن قناعة 
71ورضى

.  

ج الى مبادئ داخلية يفھمھا من ھذه النقطة تظھر اھمية تحول القانون من حكم خارجي يفرض على الشعب من الخار 
  :ويكون توضيح  ھذه المسالة مضمون المطلب التالي.  الشعب ويرضى بھا

  )دور التحول القانوني في جلب الرضا الشعبي(  المطلب الثالث                                   

)72(ھم عن قناعةالحاكم = يكون له شرعية الحكم ا= با=عتماد على رضا المحكومين وتسليمھم ل  
، ھنا كان  تكمن  

حيث ان قصر القانون   في ا=حكام التي يصدرھا الحاكم  و=  حول . الفكرة في التحول الذي  جاء على الفكر القانوني
ومن ثم . التھرب من تطبيقھا للشعب غير تنفيذھا دون تفكير ومشاركة  يكون نتيجتھا عدم رضاء الشعب بھا ومحاولة 

المرحلة التي تقصر القانون في حكم الحاكم الحي غير م/ئمة لمرحلة مشاركة الشعب في اتخاذ  تكون النظريات
ويمكن اضافة ھذا اeمر كانتقاد آخر غير ا=نتقادات .  القارارت حول المسائل المتعلقة  به  ومنھا القانون  واحكامھا

  .ا=خرى الموجھة الى نظريات تلك المرحلة ومنھا نظرية اوستين

اما مرحلة  القاعدة القانونية  وھي المرحلة الثانية في تطور الفكر القانوني، وان كان مميزاتھا اكثر مقارنة بالمرحلة   
وبالتالي يكون وجود القانون غير معتمد على وجود . لكون القاعدة تنقطع عن منشئھا ويكون لھا وجود مستقل. القبلية

فان .  ويمكن للقاعدة ان تبقى وان كان صاحبھا الذي خلقھا  غير موجودالحاكم كما كان الوضع في مرحلة الحكم ، 
اعتبار القانون = يتجاوز القاعدة يجعل منه أمرا خارجيا  يكون وضعھا من اختصاص السلطة المختصة بوضعه ومن 

ياع وقبولھا ثم = يعاكس تطلعات الشعب ومطالبه و= حتى عاداته في بعض ا=حيان، وكثيرا ما يرفض الفرد ا=نص
ولھذا يؤكد في ھذه المرحلة على عنصر العقاب على المخالفين للقاعدة القانونية،  وان كان الغالب ان افراد . عن رضا

الشعب يطبقون القانون في اكثر احواله لقناعتھم باستحقاق  تنفيذه ورضاھم به وليس خوفا من العقاب كمايقول 
)73(فيتس

  .بھذه المرحلة = تطابق المرحلة المعتمدة على الرضى الشعبي ولھذا فإن النظريات المتعلقة. 

نا من المبادئ القانونية المتعلقة بالمضمون ا=خ/قي للقانون سواء  قصرناه في    واخيرا تأتي مرحلة كون القانون مكوَّ
، ولكون )ء في نظرية دوركينكما جا(المبادئ الي يقنع بھا افراد الشعب ام قلنا بان القانون يجمع بين القواعد والمبادئ 

ل  من أمر خارجي  يفرض  المبدأ غير المرئي ھو ا=صل المعتمد عليه والمرتضى من قبل نافذه فيكون القانون قد تحوِّ
وھنا يظھر ترابط التحول القانوني من الحكم الى المبدأ مع مسألة . على الشخص الى أمر داخلي ينفذه برغبة وشوق

يقبله الشعب ويشارك في إيجاده ويرضى به ويحس بأنه ) كليا او جزئيا(كون القانون مبادئ حيث ان . الرضا الشعبي
  .جاء منه من الداخل ولم يفرض عليه في الخارج

 الخاتمة                                                

تكون مستغنية عن التفاصيل التي وردت ختتم  البحث بخاتمة  تضم أھم ما توصلنا إليھا من نتائج، من غير أن نوأخيرا 
  :في ثنايا البحث

  .ان الفكر القانوني قد تطور من الحكم الى القاعدة حتى وصل  اخيرا الى المبدأ: او= 

ز ، فتنازل اصحاب كل من : ثانيا  ان التوزيع التقليدي للفكر القانوني الى مدرستي الطبيعية و الوضعية قد تجُوِّ
حيث اعترف اصحاب المدرسة الوضعية على . ما المتطرفة و غيرالمعتدلة فتجاذب آرائھمالنظريتين، عن آرائھ

ضرورة وجود حد أقل من المضمون ا=خ/قي والعدالة في القانون ، كما ان اصحاب النظرية الطبيعية اعترفوا 
يات ا=خيرة كنظرية فاvراء  والنظر. بالوجود المستقل للقانون وان رأوا بضرورة وجود المضمون ا=خ/قي له

                                                           
71
 b’íu@LæèíØ@Š‡—à@LÖibB@™213M215. 

72@†@N™@LóïäíäbÕÜaì@@óïBbï�Üa@óÑ�ÝÑÜa@À@óï a‹Ôíº‡Üa@@óÜì‡Üa@Lñìb“Üa@Š‰åà15. 

73
 Finnis, J. op، cit، p,45. 
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دوركين حاولت الجمع بين آرأء الوضعانيين القاصرين للقانون في القاعدة القانونية ، والطبيعيين الذين  اعتمدوا على 
  . المبدأ  فحاولت الجمع بينھما

ان النظام الديموقراطي قد تطور حتى وصل الى نوع جديد من الديموقراطية تسمى بالديموقراطية التشاركية : رابعا 
المعتمدة على مشاركة افراد الشعب في اتخاذ القرارات المتعلقة بھم ، بالتالي يكون سلطة النظام السياسي مقيدة بآراء 

  .المشاركين و وجلب رضايتھم

كاحد ركائز ھذا النوع من الديموقراطية  قد تحول من أحكام وقواعد خارجية الى مبادئ داخلية  ان القانون:خامسا
  .يتعلق بالجانب الذاتي eفراد الشعب و قيامھم بتطبيقه عن قناعة  ورغبتھم في أكثر أحوالھم

قانون وتحويلھا الى ا=عتماد ان  تطور  الفكر القانوني أثرّ في تخفيف التركيز على العقوبة كعنصر مھم   في ال: سادسا
  .على المبادئ التي يرتضي بھا افراد الشعب ويؤمنون بھا

ان تحوّل  الفكر القانوني الى مبادئ  مواز لتطور النظام السياسي الى نظام يرتكز على جلب الرضا الشعبي،  : سابعا
دئ قانونية يرتضي بھا الشعب وينتج ومن ثم يص/ن الى نقطة مشتركة بينھما ، وھي استناد الرضا الشعبي على مبا

منھا تطبيق القانون عن قناعة  من جانب، وجلب الرضا الشعبي في نظام مستقر يحكمه نظام قانوني متطورمن جانب 
ا=ول بوصوله الى مرحلة . ومن ھنا يصل كل من فلسفة القانون وفلسفة السياسة الى نقطة مشتركة  ويتحدان . آخر

اني باعتماده على الرضا الشعبي وھذه النقطة ا=خيرة ان تمكن  البحث  التحقيق فيھا فقط قدم شيئا المبدأ القانوني والث
فإن التوفيق كله . جديدا في  الع/قة  بين الدراسات القاننية والسياسية، وان كان شيئا متواضعا  =يستحق التفاخر فيه

  .من الله سبحانه وتعالى
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